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بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

الحائري بل الشّیخ مرتضمال الاعتراض الجاري من قاست

:اعتراضه الخامس قائلا مل الشّیخ الحائريالفة حول «التقاء العیدَین» معاً و قد استلقد تحدَّثت الروایة الس

1. مع أنّه يمن أن يقال: إنّ المقصود هو مأذونية الانصراف للقاص، و لعل المراد به (القاص) من كان منزله فيما فوق
الفرسخَين، الّذي لا يجب عليه الجمعة (وفقاً للروایات السالفة حول الفرسخین) و لعلّنا نقول بعدم وجوبها عليه (القاص) و لو

تَلّف و جاء إل ما دون الفرسخين، و ربما كانوا مسافرين جاءوا لدَرك العيد (فلا تَتوجب صلاة الجمعة) و إ فالرجوع (أي لو
جمعة، فالمورد مورد عدم الوجوب، لا أنّ ذلك من باب الإذن ف كل الفرسخين فما دون (هو) مورد للابتلاء ف دخلوا) إل

ون ذلك التّرخيص معمولاأن ي ن ينبغو ل (أساساً فهذه قرینة عدم الوجوب القاص ب علعن الوجوب إذ لم تتوج) الانصراف
.(القاص ب علة المعصوم إذ لم تتوجوایة لاستخراج شرطیفلا تُجدي الر) لبه بإذن الإمام لحفظ حرمته و عظمته. فتأم

و لن سنَنتقده بأنّه لا یتفسر «القاص» بالأبعد من الفرسخین فإنّ الشّیخ الحائري لم یستجلب أیةَ قرینة و وثیقة عل تفسیره بل قد
د عن منطقة إقامة الجمعة، إذن نَمتلتباعلمسافة الفرسخ الواحد أیضاً لأنّه م ّعرفاً حت «نطبق «القاصبینما ی «اقتصر بـ«لعل

عنوانَین ضمن الروایات: «من کان عل رأس فرسخین لا تَلزمه الجمعة» و «القاص البعید».

فبالتّال سینضم «القاص» ضمن مستثنیات الجمعة ‐حتّ لو اعتقَدنا بوجوبها التّعیین‐ بوزان «المریض و العاجز و المرأة»
بحیث قد انمطَس أساس وجوبها لأنّها حرجیة علیهم.

فهذه الهجمة موجهة إل تبیان الشّیخ الحائري و لن الإشالیة الأحری و السلیمة ه الّت استَذکرها المحقّق الخوئ فإنّه قد
:راعة قائلادارة و بل علیهما بجین حول التقاء العیدین أیضاً فاستَشیاستَحضر روایتَین أخر

مهملاعا اممْل بتَحسي و ةعمورِ الْجضح راً فخَيلَدِ مالْب لهرِ اغَي نيدَ مالْع رضح نانَ مةٌ كعمج يدٌ وع عتَمذَا اجا نَّها اب1. «ب
موي ا فعتَمذَا اجا حضَا طْرِ واَلْف نع ملاالس هلَيع هدِ البا عبا لاس نَّها :ِلَباَلْح ن[1] عنَادِهسبِا نيسالْح نب لع ندُ بمحكَ: مذَل
و رالظُّه لصلْي و هرضي دَ فَلاقَع نم تِ وافَلْي ةعمالْج َلا تانْ يا شَاء نم فَقَال ،ملاالس هلَيع لانِ عزَم ا فعتَماج فَقَال ،ةعمالْج

«.ةعمةَ الْجخُطْب يدِ وةَ الْعا خُطْبيهِمف عمج نتَيخُطْب ملاالس هلَيع خَطَب

هلَيع هدِ البع ِبا نةَ علَمس نانَ عثْمع نانِ ببا نع شَّاءاَلْو ندٍ عمحم نب َّلعم ندٍ عمحم نب نيساَلْح ن[2] عقُوبعي ندُ بمح2. «م
عمجنْ يا بحا نيدَانِ فَمع يهف عتَماج موذَا يه فَقَال النَّاس فَخَطَب ،ملاالس هلَيع يننمويرِ الْممدِ اهع َليدَانِ عع عتَماج :قَال ملاالس

معنَا فَلْيفْعل و من لَم يفْعل فَانَّ لَه رخْصةً يعن من كانَ متَنَحياً (بعیداً).»[3] 
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و تُعدّ هذه الروایة قرینة أخری عل تفسیرنا العرف «للقاص» فإنّها قد نطَقت بـ«منتحیاً» أي المتباعد ‐لا ما یفُوق الفرسخین
.‐زعماً من الشّیخ الحائري

 [4] :قائلا بحق ض دلالتَها المحقّق الخوئعار ثم

«و الجواب: أنّ شيئاً من هذه الروايات لا دلالة لها عل المطلوب (شرطیة المعصوم).

Ø أما الصحيحة (الأول) فلأنَّها بيان للحم المجعول ف الشّريعة المقدّسة عل سبيل القضية الحقيقية (بصورة کلّیة) و أنّه مهما
اجتمع عيدان فالملَّفون مخيرون بين حضور الجمعة و تركها بترخيص ثابت من قبل الشّارع الأقدَس كما ف سائر الأحام، لا أنّه

حق مختص بالإمام ‐عليه السلام‐ ك يون الإذن المزبور مستنداً إليه (فیعدَّ المعصوم شرطاً للجمعة) كما لعلّه ظاهر.

Ø و أما خبر سلَمة، فمخدوش لضعف السند أولا، فإنّ ف الطّريق معلَّ بن محمد و لم يوثَّق، و كذا الحسين بن محمد، و إن كان
الظّاهر أنّ المراد به الحسين بن محمد بن عامر بن عمران الثّقة بقرينة روايته عن معلّ بن محمد، و كيف كان فيف الأول ف قدح

السند لولا وقوعه ف إسناد كامل الزيارات[5].

و لنّا قد أصلنا ضابطاً عاماً بأنّا مستغنون عن التّوثیقات الخاصة و التّصریحات النّاصة بل یهمنا لتوثیق المرء و تعدیله أ یقدَح
و لا یجرح ‐أي عدم المانع‐ و لهذا سیعدّ المجاهیل موثَّقین نظراً لأصالة العدالة و الصحة و أخذاً بنَقل الجلیل عنه.

Ø و ثانياً: بقصور الدّلالة بنحو ما مر ف الصحيحة، فإنّ قوله ‐عليه السلام‐: «فإنّ له رخصةً» بيان للتّرخيص الثّابت من قبل
اله تعال الّذي هو حم من الأحام (بأنّ الجمعة عدیمةُ الوجوب واقعاً کقضیة حقیقیة) لا أنّه إعمال لحقّه المختص به (عليه

السلام ل تَنوط الجمعة بالمعصوم).»

Ø و أما رواية إسحاق ‐فمضافاً إل ضعف سندها بمحمد بن حمزة بن اليسع و محمد بن الفُضيل حسب نقل صاحب الوسائل،
لترددهما بين الموثّق و غيره‐ قاصرةُ الدّلالة أيضاً، فإنّ ظاهر الإسناد (إل المعصوم) ف قوله: «فقد أذِنت له» و إن كان

(الاستناد) إل الإمام إ أنّه ليس بما هو إمام (ک نَستنبط شرطیة المعصوم) بل بما هو مبيِن للحم الإله (کالقضیة الحقیقیة) و
يفرِغ عن لسان الشّارع المقدّس، نظير ما يقوله المجتهد للمستفت: أذنت لك ف كذا، أو لا آذن أن تفعل كذا، فإنّ الجميع بيان عن
الحم الثّابت ف الشّريعة المقدّسة، و لا خصوصية للإمام أو المجتهد بما هو ك يشف عن الحق و الاختصاص (و الشّرطیة) و

قد تلخّص من جميع ما تقدّم عدم اشتراط إقامة الجمعة بالإذن الخاص، لضعف مستند القائلين بالاشتراط، فلا فرق ف مشروعيتها
بين عصري الحضور و الغَيبة عملا بإطلاق الأدلّة، كما أنّها غير واجبة تعييناً، لقيام الدّليل عل العدم كما مر مستقص، و نتيجة

ذلك هو الوجوب التّخييري عل التّفصيل الّذي تقدّم، هذا كلّه بحسب ما تقتضيه الأدلّة الاجتهادية.»

و قد صاحبنا أیضاً استظهاره النّفیس إذ:

· أولا: لو فسرنا هذه الروایات «بالحق الخاص و الشّرطیة» للزم ألّو لم یستفد المعصوم من حقّه لَتوجبت الجمعة عل الجمیع
حتّ القاص، بینما یعدّ محذوراً زائفاً، و لهذا تَبدو قضیةً حقیقیة کلّیةً قد دلَّلت عل أساس وجوب الجمعة واقعاً سوی المأذونین

‐کالقاص و المریض و...‐.

· ثانیاً: أساساً إنّ روایتَ الحلب لم تُف بین القاص و غیره، بحیث سنَستنتج أ خصوصیة لهما، وحیث إنّها تُعدّ مثبِتاتٍ قاطبةً
فلا یحق أنّ نقیِد بقیة الروایات «بالإذن الخاص للقاص» فبالنّهایة لم یتامل الاستدلال بالمنظومة السادسة عشرة تجاه شرطیة



المعصوم.

----------------------------
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